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رسالة مؤرخة ٢٠ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤ موجهة من الأمين العام إلى رئيس 

  مجلس الأمن 
أرفق طيه لنظركم ونظر أعضاء مجلـس الأمـن رسـالة مؤرخـة ١٣ كـانون الثـاني/ينـاير 
٢٠٠٤ واردة مـن رئيـــس المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة، القــاضي ثيــودور 

ميرون. 
وفي رسالته، يذكر الرئيس ميرون بأن فترة ولاية القضـاة الدائمـين للمحكمـة الدوليـة 
ليوغوسلافيا السابقة ستنتهي في ١٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٥. ويقــول إن ثمـة عـددا كبـيرا 
من المحاكمات الجارية في الوقت الراهن والتي يحتمل أن تستمر إلى ما بعـد هـذا التـاريخ، كمـا 
أن ثمة عدة محاكمات من المقرر الشروع فيها خلال هـذه السـنة أو أوائـل عـام ٢٠٠٥. وقـال 
إنه إذا لم يُنتخب لفترة ولاية جديدة القضاة الدائمون الذين يتولون هذه المحاكمـات، فـإن ثمـة 
احتمالا كبيرا في أن تعاد تلك المحاكمات مجددا، بهيئة من القضاة جديدة تماما . وهـذا مـا مـن 
شأنه أن يعرقل إلى حد كبير قدرة المحكمة الدولية على تنفيذ استراتيجية الإنجاز التي وضعتـها، 
وذلـك علـى النحـو المبـين في قـرار مجلـس الأمـن ١٥٠٣ (٢٠٠٣) المـؤرخ ٢٨ آب/أغســـطس 

 .٢٠٠٣
واسـتطرد الرئيـس مـيرون قـائلا إن القواعـد المتاحـة حاليـا لمعالجـة هـذا المشـكل وكــذا 
الوسائل والإجراءات التي استخدمتها حتى الآن المحكمة الدولية ومجلس الأمن والجمعيـة العامـة 

قد لا تكون كافية للقيام بالمهمة أو قد يترتب عليها إهدار للموارد المالية والبشرية. 
ويلاحـظ الرئيـس مـيرون كذلـك أن فـترة ولايـة القضـاة الخـاصين للمحكمـة الدوليـــة 
سـتنتهي في ١١ حزيـــران/يونيــه ٢٠٠٥. ويقــول إن بعــض المحاكمــات الجاريــة حاليــا والــتي 
يتولاها قضاة خاصون يحتمل أن تستمر إلى ما بعد هذا التاريخ. وأشار في هذا الصدد إلى أنـه 
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بموجب النظام الأساسي للمحكمة الدولية بصيغته الحالية، لا يكون القضاة الخـاصون مؤهلـين 
لإعادة انتخابهم. 

ويقول الرئيس ميرون إن قضاة المحكمة الدولية يودون أن يوجهوا انتبـاه مجلـس الأمـن 
إلى هذه الصعوبات لينظر فيها ويتخذ إجراءات بشـأنها. وأكـد أن القضـاة لا يـودون التوصيـة 
بأي حل لهذه الصعوبات. غير أنه يجـدر بالإشـارة أن بالإمكـان أن يقـرر مجلـس الأمـن تعديـل 
ـــد فــترة ولايــة القضــاة الدائمــين والقضــاة  النظـام الأساسـي للمحكمـة الدوليـة حـتى يتـم تمدي
الخاصين الحاليين في آن واحد. كما يورد الرئيس ميرون في عجالة طريقتـين بديلتـين يمكـن أن 

يقرر بهما المجلس إجراء ذلك التمديد. 
وأرجو ممتنا أن تعرضوا هذه الرسالة ومرفقها على أنظار أعضاء مجلس الأمن. 

 
(توقيع) كوفي ع. عنان 
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 مرفق 
رسالة مؤرخة ١٣ كانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٤ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـن 
من رئيس المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتـهاكات 
الجسـيمة للقـانون الإنسـاني الـدولي الـتي ارتكبـت في إقليـم يوغوسـلافيا الســابقة 

  منذ عام ١٩٩١ 
طلب زملائي القضاة بالإجماع أن أوجه انتباهكم إلى بعض مجالات التحسين المحتملـة 
في طريقـة عمـل المحكمـة والـتي نعتقـد، بعـد أن ناقشـناها داخليـا، أنهـا تســـتحق أن ينظــر فيــها 

المجلس. 
وكمـا تذكـرون، فـإن مجلـس الأمـــن طلــب إلى المحكمــة في قــراره ١٥٠٣ (٢٨ آب/ 
أغسطس ٢٠٠٣) ”أن تتخذ جميع التدابير الممكنة من أجل إنهاء التحقيقات بحلول نهايـة عـام 
٢٠٠٤، وإتمام جميع أنشطة محاكمات المرحلة الابتدائية بحلول نهاية عام ٢٠٠٨، وإتمـام جميـع 
الأعمـال في عـام ٢٠١٠ (”اسـتراتيجية الإنجـاز“)“. ووفقـا لتوجيـــهات القــرار ١٥٠٣ الــتي 
تقضي بأن تتخذ المحكمة ”جميع التدابير الممكنة“ لتحقيق أهداف القرار، ناقش قضاة المحكمة 
شتى الإجراءات التي سـتضمن إجـراء المحاكمـات بـأقصى قـدر مـن الفعاليـة. وخـلال المناقشـة، 

تبينت آثار بعض الأحكام الهيكلية للنظام الأساسي للمحكمة. 
فبموجـب النظـام الأساسـي للمحكمـة، تنتـهي فـترة ولايـة القضـاة الدائمـــين الحــاليين 
للمحكمـة الـتي مدتهـا أربـع سـنوات في ١٦ تشـــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٥. ثم يتوقــع النظــام 
الأساسي أن يتم انتخاب لفـترة ولايـة مدتهـا أربـع سـنوات تبـدأ في ١٧ تشـرين الثـاني/نوفمـبر 
٢٠٠٥ وتنتهي في ١٦ تشرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٩. ويسـتفاد مـن الممارسـة السـابقة أن مـن 
المحتمل أن يشرع الأمين العام في التحضير لانتخاب القضـاة، بمـا في ذلـك إرسـال دعـوات إلى 

الحكومات لتقديم ترشيحات، خلال هذه السنة. 
ويثير اقتراب نهاية فترة ولاية القضاة العـاملين حاليـا في المحكمـة شـواغل جديـة بشـأن 
المحاكمات التي يحتمـل أن تتعـدى فـترة الولايـة الحاليـة إلى الفـترة التاليـة. فثمـة عـدد كبـير مـن 
المحاكمات الجارية، وكذا عدد من المحاكمات التي ستبدأ في ٢٠٠٤ وأوائـل ٢٠٠٥ ويسـتبعد 
أن تنتهي قبل ١٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٥. فإذا لم يُعد انتخاب القضاة الحاليين، فـإن ثمـة 
احتمالا كبيرا في أن المحاكمات التي يتولونها حاليـا سـيتعين وقفـها والشـروع فيـها مجـددا بهيئـة 
قضـاة جديـدة. وسـيكون البـدء مجـددا والخـوض في محاكمـات طويلـة مكلفـا ومبـذرا للمـــوارد 
مما يستبعد معه تنفيذ استراتيجية الإنجاز. وبطبيعـة الحـال، فـإن المـادة ١٥ مكـررا مـن القواعـد 
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الإجرائية وقواعد الإثبات تتيـح لقـاضيين أن يواصـلا النظـر في الدعـاوى مـع قـاض بديـل دون 
موافقة المتهم. غير أنه لما كان من المتعين أن يثبت القاضي أنه على اطـلاع بملـف الدعـاوى - 
وهذا ليس بالشرط الشكلي بل هو شرط تقتضيـه قواعـد الإنصـاف - فـإن المـادة ١٥ مكـررا 
لا يمكن استخدامها في قضايا قطعـت فيـها المحاكمـات الطويلـة أشـواطا. وعـلاوة علـى ذلـك، 
فإن المادة ١٥ مكـررا لا تتنـاول في مقتضياتهـا الحالـة الـتي لا تتـم فيـها إعـادة انتخـاب قـاضيين 

ينظران في نفس القضية. 
وفي مناسبات اتضح فيها أن طـول المحاكمـة سـيمتد إلى فـترة ولايـة ثانيـة، عـولج هـذا 
المشكل بتأجيل إحالة القضية إلى القضـاة تفاديـا لاحتمـال وجـوب البـدء مجـددا في القضيـة إذا 
انتخب قضاة جدد. وهذه الطريقة بطبيعة الحال تؤخر المحاكمات الجـاهزة للبـدء فيـها وتتباطـأ 
بسببها وتيرة عمل المحكمة. كما أن خيار قيام المجلس بتمديد فترة ولاية فرادى القضـاة لإنهـاء 
قضية معينة ليس خيارا فعالا، لأن القضاة الجدد المنتخبين بدلا منهم سيتولون مهامـهم وتدفـع 
ـــن الأعمــال القضائيــة  لهـم أجورهـم لكنـهم لـن يسـتطيعوا البـدء في المحاكمـات أو في غيرهـا م
الكبرى بسبب عـدم توفـر قاعـات المحكمـة والمكـاتب والموظفـين. أمـا خيـار سـن قـاعدة عامـة 
مماثلـة للمـادة ١٣(٣) مـن النظـام الأساسـي لمحكمـة العـــدل الدوليــة، والــتي بمقتضاهــا يســتمر 
القضاة المستعاض عنهم في النظر في القضايا التي بدأوها إلى غاية إنهائها، فإنهـا لا تحـل مشـكل 
فعالية تكاليف تشغيل القضاة المنتخبين حديثـا. وبالإضافـة إلى ذلـك، لا يمكـن تشـغيل القضـاة 
الجدد إلا في شكل مجموعة مؤلفة من ثلاثة قضاة، وهو العدد الـلازم لتشـكيل هيئـات قضائيـة 

إضافية. 
وتتفاقم الحالة في مسـألة القضـاة الخـاصين، لأنـه لا يمكـن إعـادة انتخـابهم بتاتـا. ومـن 
ــران/يونيـه ٢٠٠٥. ومـن المحتمـل فعـلا  المقرر أن تنتهي فترة ولاية القضاة الخاصين في ١١ حزي
أن تمتد بعض المحاكمات الرئيسية الـتي يشـارك فيـها قضـاة خـاصون إلى مـا بعـد هـذا التـاريخ. 
وستتطلب هــذه المحاكمـات تلقائيـا انتـداب قضـاة جـدد، ممـا سينشـأ عنـه مـرة أخـرى احتمـال 
وجـوب البـدء مجـددا في محاكمـات بأكملـها. وإذا كـان بإمكـان المجلـس أن يختـار تمديـــد فــترة 
ولاية فرادى القضاة الخاصين في قضايا معينة أو السماح لقضاة خاصين بالترشـح مـن جديـد، 
فــإن الخيــار الأبســط هــو أن يمــدد المجلــس فــترة ولايــة القضــاة الخــاصين الذيــن انتخبـــوا في 

١٢ حزيران/يونيه ٢٠٠١. 
وبنـاء عليـه، فـإن إجـراء انتخابـات في ٢٠٠٥ علـى نحـو مـا يتوخـاه النظـام الأساســـي 
يحتمل أن يؤدي إلى تأخيرات في بعض القضايا وإلى إعادة الشـروع في محاكمـات بأكملـها في 
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قضايـا أخـرى. وفي نظـر قضـاة المحكمـة، يلـزم اتخـاذ إجـراء في أوائـل ٢٠٠٤ لتمكـين المحكمــة 
مما يلزم من استمرارية واستقرار ووثوق للتخطيط الفعال والكفؤ للمحاكمات. 

وفي الشهرين الماضيين، أثرت هذه المسـألة بصـورة غـير رسميـة مـع ممثلـي شـتى أعضـاء 
مجلـس الأمـن في نيويـورك وفي لاهـاي. وذكـرت عـــدة حلــول ممكنــة للمشــكل خــلال تلــك 
المشاورات. ومن هذه الحلول اقتراح إمكانية تمديد ولايـة كـل مـن القضـاة الدائمـين والقضـاة 
الخاصين بفترة تنتهي في الهدف الذي حدده القرار ١٥٠٣ والمتمثل في نهاية المحاكمات. وتمثل 
اقتراح آخر في إقامة نظام تمدد به فترة ولاية القضاة تلقائيا بصورة دورية (سـنويا مثـلا) مـا لم 
يقرر مجلس الأمن فعلا وقف التمديدات. وستتيح هذه الخطـة الأخـيرة للمجلـس فرصـة تقييـم 

الحالة دوريا. 
وسيتأتى تمديد فترة ولاية القضاة عن طريق تعديل النظام الأساسـي. أو لعلـه بإمكـان 
المجلس ، وهذه طريقة أبسط، أن يعلق تطبيق الأحكام ذات الصلة من النظام الأساسي مؤقتـا، 
متصرفا بموجب الفصل السابع من الميثاق، ويعتمد ترتيبات ”انتقالية“ لتشكيل الدوائر خـلال 

فترة استراتيجية الإنجاز. 
إن اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي تناول آثار الهيكل الانتخابي والكيفية التي سـيتم 
تناولها بها مسألة تندرج في السياسة العامة التي يعود أمرها لمجلس الأمـن. ولذلـك فـإن القضـاة 
يمانعون في إبداء تفضيلهم لخيار من الخيارين المذكورين أعـلاه ويكتفـون بملاحظـة أن كليـهما 
يعـالج الشـواغل المطروحـة. وقـد يتصـور المجلـس تدابـير مختلفـــة تســتجيب هــي أيضــا للحالــة. 
وبالتالي فإننا لا نوصي بحل معين، غير أننـا نـود أن نوجـه انتبـاه المجلـس إلى المشـكل لينظـر فيـه 
ويتخـذ إجـراء بشـأنه في الوقـت المناسـب، إذا ارتـأى أن ذلـك مـن الملائـم. وفي هـذا الســياق، 

يمكن أن تعرض المسألة أيضا على نظر الجمعية العامة. 
إنني، أنا وزملائي في المحكمة، أرحـب بفرصـة النظـر في سـبل تحسـين فعاليـة المحكمـة. 
وسنواصل النظر في طريقة عمل المحكمة ونسعى إلى إدخال تغييرات تحسن قدرة المحكمة علـى 
تحقيـق الأهـداف المبينـة في القـرار ١٥٠٣. فـلا بـد مـن تفـادي التأخـيرات وتوقـف المحاكمــات 
وإجـراءات الاسـتئناف إلى أقصـى حـد ممكـن حـتى تنفـذ المحكمـة اسـتراتيجية الإنجـاز وتضطلــع 

بولايتها التاريخية. 
وسأظل بطبيعة الحال على استعداد لتزويد المجلس بأي توضيحات إضافية. 

 
(توقيع) ثيودور ميرون 

 


